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Abstract 

      Joint jurisdiction is one of the principles that allows the 

international judiciary to compete directly with the national 

judiciary to consider cases of concern to the international group 

by requesting the dependence of the state on the authentic 

judicial state. 

Joint jurisdiction specifies the relationship between the 

international and national judiciary by focusing on taking 

advantage of the effectiveness of the two judiciaries in order to 

reach the rules of justice، so His Highness is to eliminate the 

other، and at the same time، it is not objectionable to resort to 

aspects. 

The actors of each judiciary separately in order to reach 

justice most shortly and effectively، according to 

the principled pre-trial procedures such as investigation and 

gathering evidence، as it is the most capable of the ground. 

On the other hand، joint jurisdiction ensures a fair and 

impartial approach. It allows for reliance on domestic law for 

criminalization and punishment، while the authority to decide 

is given to the international judiciary. This is because the 

international judiciary، being the closest to neutrality and 

farthest from being affected by the dimensions of the internal 

affairs of the state، is best suited to handle cases that are in 

contact with the internal affairs of states. 

 

Keywords: international judiciary; joint jurisdiction; ad-hoc 

international tribunals; sovereignty of states; international 

crimes. 
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 الداخلي والقضاء الدولي القضاء بين الاختصاص في المشتركة العلاقة طبيعة
 *. علي خلف الشرعهد
 البيت ال جامعة /القانون  كلية

 

 الملخّص

التي وجدت ليتسنى  المبادئ أحدمبدأ الاختصاص المشترك هو  نإ
إلى جانب القضاء الوطني للنظر في  هللقضاء الدولي مباشرة اختصاص

و قبول من جانب الدولة صاحبة أوذلك بطلب  الدولية،قضايا تهم الجماعة 
 صيلة.الولاية القضائية الأ

بين  مشتركةن يحدد علاقة أمبدأ الاختصاص المشترك  واستطاع
من خلال التركيز على الاستفادة من فاعلية  والوطني، الدولي، القضاءين

اء فلا سمو لقض العدالة،قواعد  لإرساءفي سبيل الوصول  القضاءينكلا 
نه لا مانع من اللجوء إلى الجوانب الفاعلة إوفي نفس الوقت ف خر،الآعلى 

 .لطرق ا وأنجعوقت  بأقصرلى حدة في سبيل الوصول للعدالة لكل قضاء ع
قد يستند القضاء الدولي إلى  المشترك، الاختصاصفبموجب مبدأ  

 وإجراءات ما قبل المحاكمة كالتحقيق بالإثباتيتعلق  فيماالقضاء الوطني 
أيضا من  ويمكن رض الواقع.أقدر على ذلك على لكونه الأ الأدلة،وجمع 
في  قوبة،والعخر الاستناد إلى القانون الداخلي فيما يتعلق بالتجريم آجانب 

بعد حين تعطى صلاحية البت للقضاء الدولي كونه الأقرب إلى الحياد والأ
 غلب هذه القضايا تكون أ ن أذلك  للدولة،بأبعاد الشأن الداخلي  التأثرعن 

 على تماس بالشأن الداخلي للدول.

 :المفتاحية الكلمات
 يادةس المؤقتة،الدولية  المحاكم المشترك،الاختصاص  الدولي، القضاء
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 المقدمة:
لى وبات لزاما القبول به ع منه،أصبحت الحاجة إلى اللجوء للقضاء الدولي الجنائي أمرا لا مناص  لقد

ولوجود هذه  لي،الدو وعليه تم تطوير قواعد المسئولية الجنائية الفردية في القانون  للدول،الصعيد الداخلي 
وهنا  ،الوطنيمكانية أن يثور التنازع في الاختصاص ما بين القضاء الدولي والقضاء إالحاجة وجد معها 

ين ب -منها بد لا التي-ووجود محددات تحكم هذه العلاقة  التنازع،كان لا بد من إيجاد سبيل لحل هذا 
 والوطني. الدوليهما القضاء  مختلفيننظامين قضائيين 

 ،لوطنيوالقضاء ا ،شكل ونوع العلاقة بين القضاء الدولي تحدد مبادئهنا برزت الأهمية في إيجاد  ومن
 التكامل. أومبد ،الاختصاص المشترك مبدأ ومنها

معالم  ليرسم ،والقضاء الوطني ،المشترك كحلقة وصل بين القضاء الدولي الاختصاصمبدأ  ويبرز
لعمل القضائي ا يتطلبهاالتي  العملانيةخر في سبيل تفعيل على الآ حدهماأن يطغى أدون  ،العلاقة بينهما

ت الجناة من فلاإويعطي نوعا من الطمأنينة لعدم  ،لدوليالتي تشكل تهديدا للمجتمع ا ،في مثل هذه الجرائم
 واءسوتحقيق الردع الأمثل فيما يتعلق بالذين يفكرون في ارتكاب مثل هذه الجرائم بأن لا ملجأ لهم  ،العقاب

 خر في هذا العالم.آو في أي مكان أفي دولهم 
على  رتبةالمتثار هذا الأساس كان من المهم البحث في ماهية هذا المبدأ والتعرف عليه ومعرفة الآ وعلى

 الدولي والوطني. القضاءينالعلاقة بين  ليحدد إعماله،
 :البحث إشكالية

 همهاأ  ليس ، الإشكاليات من العديد يثير الوطني والقضاء الدولي القضاء بين ما الاختصاص تنازع نإ
لطة الدولة س غير ،قضائية سلطة تمارسن أتبدو جلية هي  لتين الإشكالية اإبل  ، الدولةمبدأ سيادة  خرق 

هذا  خذ بعين الاعتبار بأن نتائج ممارسة، مع الأالوطني بالشأن متعلقة قضاياعلى  اختصاصهاالقضائية 
 ، الأحكام سيتسيمترافقا في ذات الوقت بهواجس  ،انعكاساتها الواقعية على الدولة تقع نماإالاختصاص 

 لدوليا القضاء فيثقة الدولة  ومدى ،أخرى  جهات مع ومشاركته الطبيعي اختصاصها عن الدولة وتنازل
 .تشكيله في دور لها يكون  لا قد الذي

مبدأ الاختصاص المشترك خرقا  يشكل هل: أهمها التساؤلات من عدد على الإجابةهذا البحث  ويحاول
اء على من القضأ المشترك سلطة  الاختصاص مبدأ بموجبلسيادة الدول؟ وهل يعتبر القضاء الدولي 

 ؟الوطني
 البحث: أهمية

 ثقتهاو  سيادتهاالدولة على  حفاظما بين  الفاصل الحدنه يحاول إيجاد أفي  البحث هذاأهمية  تتجلى
ان باللجوء إلى ن كإو  العدالة، لإحقاقوما بين واجبها في السعي  بنفسها،نتجتها أ التيالمحقة في سلطاتها 

 طلبيت العدالة تلكمتى ما كان الوصول إلى  ،كالقضاء الدولي الطبيعيسلطانها  طاقسلطات خارج ن
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بمقياس  بولةالمق العدالةإلى  لوصوللالدولة لا تكفي  قدرةو متى كانت أ الخارجية،السلطات  بهذه الاستعانة
 .النزاهة وعدم بالتحيزتلك العدالة ستكون مشوبة  نأو أ الإنساني،الضمير 

 :البحث هدافأ
وهي  ،الوطنيهذا البحث إلى بيان واحدة من صور العلاقة التي تربط القضاء الدولي بالقضاء  هدف

 وبالرغم من خاصة،جلها محاكم دولية أنظر بعض الدعاوى التي أنشأت من  الاختصاص المشترك في
ة لتلك المحاكم الدولية نصت وبشكل صريح على هذا الاختصاص المشترك لها مع القضاء الأساسيالأنظمة 
 طبيعة يانتب محاولة إلى البحثهذا  فيمما حدا بنا  وحدودها،نها لم تبين طبيعة هذه العلاقة ألا إ الوطني،

 .العلاقة هذه
 :السابقة الدراسات
ثراء هذا إجل أللاستعانة بها كمراجع من  الموضوع،حول  دراساتالباحث في محاولة إيجاد  اجتهد

حسب -فلم يتمكن الباحث نادرة،ن لم تكن إذ الموضوع الدقيق محدودة للغاية لا أن الدراسات في هإ البحث،
 سابقة. دراسات أي إيجادمن  -جهده المتواضع

 :البحث منهج
المتعلقة  مالأحكاحيث تم تحليل النصوص و  ،الوصفي التحليلي المنهجالباحث  اتبعالبحث  هذا في

لعملية الممارسات ا وتتبع ،العمليةومن ثم تحديد انطباق تلك النصوص على الحالات  ،بموضوع البحث
 التحقق ةمحاول مع ،ا التي تم ممارسة الاختصاص عليهاالقضاي ووصف ،والقضاء الوطني ،للقضاء الدولي

 ،المستقبل يف تقع قد مشابهة حالات على لتكرارها للتأسيس جدواها من والتثبت ،لممارساتا تلك صحة من
 الدولي ضاءالق بين ما الصحيح العلاقة شكل تحديد في إليه الاستناد يتم تأصيليمما قد يؤسس لمنهج 

 .المستقبلية الحالات في الوطني والقضاء الجنائي
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 الأول المبحث
 المشترك الاختصاص مبدأ ماهية

ير والقانون الداخلي بوجه خاص لا زالت تث الخارجيوبين القانون  ،حالة التنازع بين القوانين عموما نإ 
أثره بشكل  وانسحاب ،خصوصا مع تطور القانون الدولي ،التي يجب على الفقه حلها الإشكالياتالكثير من 

ستمر للهالة التي كانت تحيط بمبدأ سيادة الدول ومع التناقص الم ،متزايد على الصعيد الداخلي للدول
فالدول أصبحت أكثر قبولا للتنازل عن جزء من سيادتها في سبيل عدم عرقلة تطبيق القانون  ،المطلقة
 الداخلية اتهاعلاق في للدولةالمطلق  السلطان على نطويةالنظرة التقليدية لمبدأ سيادة الدولة الم نإو  ،الدولي

يخرقها بأي  لاو بدا مع هذه الفكرة أن قبول قواعد القانون الدولي لا يتعارض أاعتبار  إلى تحولت ،والخارجية
السير  توارتضلا قيود فرضتها الدول على نفسها إلأن هذه القواعد في جوهرها ما هي  ،شكالشكل من الأ

ة الودية لاقات الدولينماء العإو  ،من العالميلا وهي تثبيت دعائم السلام والأأ ،وفقها في سبيل غاية أسمى
لخصائص المكونة بتفرد ا مرتبط هو نماإسيادتها  جوهر نإو  ،فيما بينها لتحقيق الاستقرار والرفاه لشعوبها

 (2001)قهوجي،  .واقتصادياوسياسيا ودينيا  اجتماعيا هال
 لوو عدم تعكير صفو هذا السعي في سبيل خلق التعاون فيما بين الدول حتى  منهنا كان لا بد  ومن

 اءضالتي تثير التنازع ما بين الق للإشكالياتيجاد حلول إلذا كان لا بد من  القضاء، تنازع صعيدعلى 
ا م تكييفهيت فعالأبارتكاب  يتهمون  عندما الدول،عايا ر  على تنطبق ماأحكامه نأوالداخلي خصوصا  دوليال

بق عليهم وأي نطتفيصبح مثار التنازع هنا أي القوانين  الدولي،قلق المجتمع  تثير دوليةعلى أنها جرائم 
 قضاء هو القضاء المختص بمحاكمتهم.

كل  اصواختصكل قانون  انطباققانونية تبين حدود  مبادئجليا أهمية إرساء  اضحالنا و  يبدو هنا ومن
ضاء تبرز أهمية مبدأ الاختصاص المشترك بين الق المبادئومن بين هذه  بينها،وبيان العلاقة فيما  قضاء،

 .الجنائيالدولي الجنائي والقضاء الوطني 
 :مطلبينسنتناوله في  والذي
 التعريف بمبدأ الاختصاص المشترك. يتناول: الأول

 مبدأ الاختصاص المشترك في المحاكم الدولية الجنائية.  يتناول: والثاني

 الأول المطلب
 المشترك الاختصاص بمبدأ التعريف

 باشرةم صلاحية الدولي للقضاء يعطي وظيفي"مبدأ  بأنه المشترك الاختصاص مبدأ تعريف يمكن 
 ".الدولي للقضاء أولوية إعطاءاختصاصه بالاشتراك مع القضاء الوطني مع 

التي أوجدها القانون الدولي لإعمال فاعلية القضاء الدولي  المبادئمبدأ الاختصاص المشترك هو أحد ف 
كبونه من أفعال عما يرت الوطنيين فرادالأالجنائي في مواجهة الاستئثار التقليدي للقضاء الوطني في محاكمة 
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طني مع مباشرة القضاء الو  ومترافقةأصيلة متزامنة  بصفةبموجب قواعد القانون الدولي الجنائي  مةمجر  
 صه.لاختصا

 :يليعدد من الملامح فيما يتعلق بمبدأ الاختصاص المشترك نوردها فيما  وهنالك
الدولي أو الوطني عن مباشرة  القضاءينأن مبدأ الاختصاص المشترك لا يمنع أو يعطل أي من  :أولا

 .الدعوى  نظر فيخر الآ مباشرة حال ،اختصاصه
وطني لنه يستند إلى القضاء اإمشترك مع القضاء الوطني، لا بل  الدولي ينظر الدعوى بشكل فالقضاء

 2006)النظام الاساسي للمحكمة الخاصة للبنان لعام  ،التقاضي وإجراءاتثبات فيما يتعلق بجمع الأدلة والإ
لط الخ معد وهنا يجب ،طنيالو  القانون وفي الرجوع إلى نصوص التجريم والعقاب التي يتضمنها  ((2المادة )

لفصل في في ا القضاءين أحد استقلاليةوبين  ،الاختصاص المشترك أبين التشارك الذي يسمح به مبد
 لهما يكون منفصلين في ذات الوقت  قضاءينمن  الدعوى في  يفصلذ ليس من المتصور أن إالدعوى، 

وهو خرق واضح لحقوق  ،فهذا على نقيض ما هو راسخ في أصول القضاء ،صدار الحكم فيهاإسلطة 
حد أاضي، لذا فهو غير متصور أن يكون التق إجراءاتوعيب يشوب  ،المتهم التي يحميها القضاء ذاته 

 الاختصاص المشترك. مبدأمقاصد 
 القانون الدولي العام مبادئ أحدمبدأ الاختصاص المشترك هو  :ثانيا

لوطني، والقضاء ا الدولي القضاء بين مشتركة لعلاقة يؤسس المشترك الاختصاص مبدأ نأمن  بالرغم
 بمعنى ،ةالوطني انينوبالتالي لا يمكن أن يتم إعماله من قبل القو  ،القانون الدولي العام مبادئحد أنه ألا إ
 ،ذلك ادتر أ نإو  حتى الدولي القضاء مع المشتركة العلاقة هذه تأسيس تستطيع لا الوطنية القوانين نأ

حين  في ،لدوليافيبقى اختصاصها منفردا ومستقلا عن القضاء  ،نها جريمة دوليةأالجريمة  كي فت نإ وأيضا
 لوطنيا القضاء مع مشتركةالعلاقة ال لإقامةذ يستطيع القانون الدولي إعمال هذا المبدأ إن العكس صحيح أ

 .دولية الجريمة تكون  نأ بشرط
 وهو وطنيةال القوانين في خرآ مبدأ وبين المشترك الاختصاص مبدأ بين اللبس إزالة يجب أيضا وهنا

 طاقن في تقع لم دولية جرائم دعاوى  في النظر الوطني للقضاء يتيح الذي الاختصاص عالمية مبدأ
 هلمبدأ عالمية الاختصاص يبقى في االاختصاص هنا سند مباشرة نإ ذإ ،الزمني أو الإقليمي اختصاصها

 ولا يستطيع القضاء الوطني بالاعتماد على ،القضاء الوطني منفردا ومستقلا وبمعزل عن القضاء الدولي
بنوع الجريمة  تطبيقهفمبدأ عالمية الاختصاص يتحدد  ،تشاركية مع القضاء الدولي علاقةهذا المبدأ أن يقيم 

ن كل أاعتبار ب الدولية الجريمة ىعل اختصاصا الوطني للقضاء يجعلنه إ، بحيث وسندا للقوانين الداخلية
 أعضاء الجماعة الدولية عليهم واجب محاربة هذ النوع من الجرائم ومنع مرتكبيها من الإفلات من العقاب.

 (2017)اللجنة الدولية للصليب الاحمر، اكتوبر 
 .فرديةال الجنائية الدولية بالمسؤولية وثيقا ارتباطا يرتبط مشتركن مبدأ الاختصاص الإ :ثالثا
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 نإ نبالغ ولا ةالفردي الجنائية الدوليةلا في دعوى المسئولية إلاختصاص المشترك لا يمكن إعماله ا فمبدأ
 الدولية ةالمسئولي دعوى  في المبدأ هذا إعمال يتحقق نأ يمكن لا وبالتالي ،معها وعدما وجودا يدور نهإ قلنا
 .العام الدولي القانون  شخاصأ مواجهة في

ما سبق يمكن القول بأن مبدأ الاختصاص المشترك هو المبدأ الذي  إلى بالاستنادنه أالباحث  ويرى 
يسمح للقضاء الدولي مباشرة اختصاصه الموضوعي على دعوى دولية محلها المسئولية الجنائية الدولية 
الفردية بصورة مشتركة مع القضاء الوطني من حيث الصلاحية للحكم وبالاشتراك من حيث إجراءات 

 المحاكمة.
درا الحالات حين كان القضاء الوطني قا أغلبفي  إليهنه قد تم اللجوء أبع لهذا المبدأ سيجد المتت نإو 

 يتمتع نه لاأو ألا يكون راغبا بممارسة اختصاصه  نه قدألا إ الدعاوى،على مباشرة اختصاصه على تلك 
 من وأ يهعل المجني ناحية من إما الدعاوى  تلك في المحق اختصاصه ةبالحياد والنزاهة المطلوبين لممارس

 .الجاني ناحية
 من ببطل ذلك تم قد ،المشترك الاختصاص مبدأ على النص حالات كل في نهأ إلى الإشارة تجدر كما

ن أالاختصاص المشترك، مما يدلل على لإعمال مبدأ  ،و بقبول منهاأ، معها قأو بالتواف ،الدول حكومات
لمباشر ا لاختصاصهيتعلق بممارسة قضائها الوطني  ماالدول رغبت بالتنازل عن جزء من سيادتها في

 ،يقليمها وفي نطاق اختصاص قانونها الوطنإ، التي وقعت على صيل بشكل مستقل على تلك الدعاوى والأ
 يةالدول المحكمة نشاءإ حالة في كما ،الحالات العملية عن ،البحث اسنرى لاحقا في طيات هذ اوذلك كم
حاكم الدولية ترك في المالتي تم النص فيها على مبدأ الاختصاص المش ،المثال سبيل على بلبنان الخاصة
شتركا والقضاء الوطني اختصاصا م الدولي للقضاء وكان ،ت بشكل مؤقت للنظر في دعاوى معينةئالتي أنش
 (2001)قهوجي، عليها. 

 الثاني المطلب
 الجنائية الدولية المحاكم فيالاختصاص المشترك  مبدأ

م حيث ت الدولية،شد الجرائم أمة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب وجدت المحاكم الدولية لمحاك لقد
ولم  المتحدة، الأممميثاق  منمن بالاستناد إلى الفصل السابع هذه المحاكم بقرارات من مجلس الأ نشاءإ

ن نطاق أخاصة و  الوطني،الاختصاص من القضاء نشاء هذه المحاكم الدولية سحب إ مع بالإمكانيكن 
 لىع الأصيلها الوطني الذي يمتلك الاختصاص ؤ محاكم يقع داخل حدود دول لها قضااختصاص تلك ال

 اكمالمح لتلك ةالأساسي الأنظمةمما استدعى النص على الاختصاص المشترك في  الجرائم،مثل تلك 
 وسنعرض لها فيما يلي: .الدولية
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 محكمة يوغسلافيا السابقة: أولا
 النظام من( 8)و( 6) نيالمادت فإن السابقة بيوغسلافيا الخاصة الدولية الجنائية بالمحكمة يتعلق فيما  

المحاكم  المشترك للمحكمة مع الاختصاص على انصتباختصاص المحكمة قد  نيالمتعلقت للمحكمة الأساسي
لنظام ا وبموجبنه ألا إ اختصاصها،ن اختصاص المحكمة لا يمنع المحاكم الوطنية من مباشرة أو  الوطنية،
ه ذ بموجب هذإ الاختصاص،ن للمحكمة الدولية الأولوية على المحاكم الوطنية في مباشرة إف الأساسي

حل من يؤجل مباشرة اختصاصه على أي قضية تكون أالقضاء الوطني  ن تطلب إلىأللمحكمة الصلاحية 
 نظر المحكمة.

على التزام الدول بالتعاون مع المحكمة  الأساسي( من النظام 29خر فقد نصت المادة )الجانب الآ وفي
ثبات تعاون معها في إجراءات القبض والإمما يستلزم بالضرورة ال )بوكار فاوستو( ،ممارسة عملها في

 استنادا إلى القوانين الوطنية.
 : المحكمة الدولية الجنائية لروانداثانيا
 همينالمت الأشخاص لمحاكمة بالنسبة الاختصاص في الوطنية المحاكم مع الدولية المحكمة تشترك 

 بموجب جرائم هي الحال بطبيعة والتي (1994)الامم المتحدة،  ،الإنساني الدولي القانون  ضد جرائم بارتكاب
بسط ولايتها و  اختصاصها مباشرة في الرواندية الوطنية المحاكم إليه تستند الذي الوطني الرواندي القانون 

للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا على اختصاص  الأساسي( من النظام 9/1فقد نصت المادة ) ،عليها
 .الأساسيها المحكمة المشترك مع المحاكم الوطنية على الجرائم المنصوص عليها في نظام

لدولية امام المحكمة أحق للضحايا في الدعاوى المنظورة نه لا يأ الإشارة هنا إلى تجدرنه أالباحث  ويرى 
جوء للمحاكم هذا لا يمنعهم من الل لكنو  الجرائم،ضرار التي لحقت بهم نتيجة تلك المطالبة بالتعويض عن الأ

 جانب إلى يالوطن القضاء يلعبه الذي المشترك الدور يوضحمما  التعويضات،بمثل هذه  مطالبةالوطنية لل
 .الجانب هذا في الدولي القضاء

لا إاكمة الشخص عن ذات الفعل مرتين، ن المحكمة الدولية مقيدة بمبدأ عدم محأوبالرغم من  وأيضا
ي محاكمة ذ يبقى لها الاختصاص فإعلى هذا المبدأ،  استثناء   الأساسيقد أورد نظامها  هنها وفي الوقت نفسأ

 جرائم من بوصفه الفعل عن محاكمته تمت قد كانت ذاإ الوطني اءمام القضأمحاكمته  تمت الذيالشخص 
عن الفعل  ةللمحكمة اختصاص محاكمته مرة ثانيفيبقى عندئذ  ،وليس بصفته جريمة دولية ،العام القانون 

 (F.Pocar, 2003) .ةبوصفه جريمة دولي
 : المحكمة الدولية الخاصة بلبنانثالثا

ظامها ن وصدراتفاق بين الجمهورية اللبنانية والأمم المتحدة  بموجب بلبنانالمحكمة الخاصة  أنشأت
 عن المسؤولين محاكمة هو هائنشاإ من الغرض وكان ،(1664) رقم منالأ مجلس قرار بموجب الأساسي

 .بموجبه مللتع المحكمة لهذه أساسي نظام ووضع( الحريري )رفيق  الأسبق اللبناني الوزراء رئيس اغتيال
 (2012)المحكمة الخاصة بلبنان، 
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قانون  أحكامبللمحكمة القانون الواجب التطبيق فيما يتعلق بالملاحقة والعقوبة  الأساسيحدد النظام  وقد
 بتشديدفيما يتعلق  1958اللبناني لعام  ت( من قانون العقوبا7( و )6وكذلك المادتين ) ،العقوبات اللبناني

 )النظام الاساسي للمحكمة الخاصة للبنان .الطائفي والاقتتال ،والعصيان ،هليةالأ الحرب على العقوبات
 ((2المادة ) 2006لعام 

ن الجرائم التي ع الفردية الدوليةالجنائية  المسؤوليةو  الشرعية،وتبعا لمبدأ  المحكمةن أ الإشارة إلى وتجدر
ؤولية وأيضا مس لها، الأساسيتدخل في اختصاصها قد حددت الأفعال التي تشكل جرائم بحسب النظام 

 .الأفعالالرئيس والمرؤوس عن هذه 
للمحكمة حيث  الأساسي( من النظام 4النص في المادة )ما يتعلق بالاختصاص المشترك فقد جاء  ماأ

ترك وتكون للمحكمة مش اختصاصالوطنية في لبنان  والمحاكم( "للمحكمة الخاصة 1قضت في الفقرة )
 سبقية على المحاكم الوطنية في لبنان".أضمن اختصاصها 

 الدولي لقضاءا بين المشتركة العلاقة تحديد تم فقد واضح نسق وعلى نهأ ،القول نافلة منالباحث  ويرى 
 معالم رسم وتم ،أخرى  جهة من اللبناني بالقضاء المتمثل الوطني القضاء وبين ،جهة من بالمحكمة المتمثل

ئية على طلب المحكمة تتنازل السلطة القضا فبناءومع ذلك  ،على طلب الحكومة اللبنانية بناء العلاقة هذه
يقات لتحقفي ا إليهتوصلت  مااختصاصها في القضايا المعروضة عليها وتحيل للمحكمة  عن اللبنانية

ذا كان قد إلمحاكمة من قبل القضاء اللبناني ا بإجراءاتمتعلقة  سجلاتية أالخاصة بهذه القضايا وتحيل 
 .مةكالمح عهدة إلى التحقيق ذمة على نيمحتجز  شخاصأ أي نقل إلى بالإضافة ،قبلها منها ؤ جراإتم 

على طلب المحكمة أن تحيل السلطة القضائية اللبنانية نتائج التحقيق ونسخة عن سجلات  بناءيمكن  كما
لنطاق ا ذاتوالتي تكون في  لمراجعتها،المحاكمة في أي من الجرائم المعروضة عليها لمدعي عام المحكمة 

 12 إلى 2004تشرين الأول  1للفترة ما بين  الأساسيوالذي حدده النظام  ،الزماني لاختصاص المحكمة
ن السلطات القضائية اللبنانية إ( وأيضا ف1ق يحدد عملا بالمادة )و في تاريخ لاحأ، 2005كانون الأول 

 وللمحكمة ،حرازه في التحقيق في القضايا ذات الاختصاصإمة وبشكل منتظم على أي تقدم يتم تطلع المحك
نظام )ال المحكمة لصالح اختصاصها عن التنازل السلطات تلك من طلبت نأ المراحل من مرحلة أي وفي

 .(2006(، 4الاساسي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، المادة )
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 الثاني المبحث
 وآثارها الوطني والقضاء الدولي القضاء بين العلاقةالتي تحكم  المبادئ

ظامين تهدف إلى تشكيل حلقة وصل بين هذين الن القضاءينالمبادئ القانونية التي تحكم العلاقة بين  نإ
 نائيةة الجن قواعد المسؤوليألمنطبقة، والاختصاص، وبالرغم من القضائيين المختلفين من حيث القوانين ا

 إلى –ابقا كما نوهنا س –ذين ال فرادصبح للقضاء الدولي اختصاص على الأي لأن أسست قد الفردية الدولية
لقضاء او ل ،لقضائهم الوطني الاختصاص في محاكمتهم  يكون أن  فالأصلوبالتالي  ، الدول رعايانهم أ

جة ن هناك الكثير من المسائل التي ما زالت بحاألا إقليمها، إيم الدولة التي ارتكب الفعل على الوطني لإقل
 ،والحصانة ،ةكالسياد ،مع كثير من المسائل الأخرى التي تهم الدول إلى حلها بشأن هذه العلاقة التي تتداخل

 فعالاأها رعاياها واعتبار  إلىإضافة إلى موقف الدولة ذاتها من تلك الأفعال التي تسند على أساسها التهم 
 .عنها المحاكمة تستوجب جرمية

ن للمبادئ القانونية التي تبنى عليها العلاقة بين القضاء الدولي والقضاء الوطني إعلى ذلك ف وتأسيسا
ن فلات الجناة مإالغاية الجوهرية وهي منع  بناء علاقة صحيحة بينهما للوصول إلى فيأهمية خاصة 

 كلبش اصهمااختص إعمال القضاءينمن  وتطوير هذه العلاقة للوصول إلى مرحلة يستطيع فيها كل   العقاب،
 .مكانوهي إرساء دعائم العدالة في كل  الأسمى الغاية لتحقيق الدولية الجرائم على فاعل
محاولة من الباحث لفهم طبيعة هذه العلاقة ودور مبدأ الاختصاص المشترك في تحديد هذه العلاقة  وفي

 التكامل، مبدأو الاختصاص المشترك  أبين مبد للتمييز الأولسنتناول هذا المبحث في مطلبين حيث سنفرد 
 .تركالمش الاختصاص لمبدأ إعمالاالقضاء الدولي على القضاء الوطني  سبقيةأونفرد الثاني لمعرفة 

 الأول المطلب
 بين مبدأ الاختصاص المشترك ومبدأ التكامل التمييز

وجدها أالمبادئ في القانون الدولي التي حد أالاختصاص المشترك هو  مبدأ التكامل على نسق مبدأ نإ
تم النص  فقد ،ن يكون بمثابة حلقة الوصل بين القضاء الدولي والقضاء الوطنيأجل أالقضاء الدولي من 

اسي )نظام روما الاس للمحكمة الجنائية الدولية في الديباجة والمادة الأولى منه الأساسيعليه في النظام 
لوطني وذلك المحكمة الجنائية الدولية مكمل لاختصاص القضاء ان اختصاص أ، ومفاده (1998لعام 

حدى إصاصه على القضية التي تنطوي على و عندما لا يكون راغبا بممارسة اختأعندما لا يكون قادرا 
م الإبادة جرائ :بأربعة جرائم هي الأساسيالجرائم الأشد خطورة على المجتمع الدولي والتي حددها نظام روما 

 عريفت وضع لحين بها النظر الموقوف العدوان وجريمة ،الحرب وجرائم ،وجرائم ضد الإنسانية ،الجماعية
 (fausto.Pocar) .للعدوان عليه ومتفق محدد

نشاء إ، ومن ثم بالضرورة قبول المحكمة لاختصاص الدول قبول في الزاوية حجر التكامل مبدأ كان ولقد
من  علىأ  وقضاءعلى من سلطات الدول أ ن يصبح فيما بعد سلطة أالذي قد يتصور  ،القضاءمثل هذا 

ني هو ن قضائها الوطأوحتى تتيقن الدول ب ،فكان لابد من النص عليه لتبديد هذه المخاوف ،ها ئقضا
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ص النق لإكمالنما جاء إو  ،ن القضاء الدولي لا ينازعها هذا الاختصاصأو  ،صاحب الاختصاص الأصيل
نتيجة ما قد تمر به الدول من  ،و عدم الرغبةأبعض الحالات في حال عدم القدرة  الذي قد يعتريه في

و أ ،(123، صفحة 2001)بسيوني،  ،الصحيح بالشكل القضائيةأوضاع لا تتيح لها ممارسة سلطاتها 
و أبالصورة الأمثل، كأوضاع الحصانة حينما تتعارض الأوضاع الداخلية للدولة مع قواعد إرساء العدالة 

 .قابالع من الإفلات على لمساعدتهمشخاص معينين أوالعام الذي قد يكون رهنا بصفة  العفو الخاص
 (2012)الشرعه، 
ي سمو على الدول نه ليس للقضاءأعلى  للتأكيداء النص على مبدأ التكامل ما سبق فقد ج على وتأكيدا

منها الوطني أالسيادية و  بأعمالهايتعلق  يمان الدول لن تكون رهنا لقرارات هذا القضاء فأالقضاء الوطني و 
قناعة الاء الذي ترسخت مثل هذا القض نشاءلإالجماعة الدولية  أفرادوقد أسس هذا لقبول واسع من قبل 

قامته بسبب الحاجة الملحة له ليكون سدا منيعا ضد الانتهاكات الجسيمة لقواعد إص من ن لا مناأالدولية ب
 الإنساني لضميرا على الأشد الأثر ذات بالجرائم يتعلق فيما خصوصا الداخلية القوانين وقواعدالقانون الدولي 

 (2001)بسيوني،  .الدولية الجماعة لكل
يما يتعلق إعماله ف عندن مبدأ التكامل يأخذ طابع الاحتياط أ الباحث يرى  ،آنفا عرضناه ما على وتأسيسا

 مباشرة جوزيبمباشرة القضاء الدولي اختصاصه فهو يأتي في المرتبة الثانية بعد القضاء الوطني ولا 
لا بعد استنفاد القضاء الوطني كل المكنات المتاحة له لمباشرة اختصاصه ففي تلك اللحظة إاختصاصه 

ضية التي تندرج على الق اختصاصه مباشرةفقط يتم اللجوء للقضاء الدولي كقضاء احتياط وحينها يستطيع 
 اختصاصه إعمال الدولي القضاء يستطيع لا الوضع هذا غير في نهأو  ،الموضوعي له الاختصاصنطاق  في

 .عليها ولايته الوطني القضاء باشر التي القضايا على
وية الدولي والوطني ليسا على نفس الس القضاءينن إالقول بانه بموجب مبدأ التكامل فهنا يمكننا  ومن

دولي على من القضاء الأ فالقضاء الوطني في مستوى ورتبة  ،الشأنولا بنفس الرتبة من القضايا ذات 
ي أقضايا بال النظر في تلك الصاصه على تلك القضايا لا يعود بإمكان القضاء الدولي إعموبمباشرته لاخت

ن القضاء الدولي هو في المستوى والرتبة الثانية بالنسبة للقضاء الوطني أويتبين هنا ب ،شكالشكل من الأ
وهذا على نقيض ما هو في  (1998)الامم المتحدة،  ،في القضايا التي تدخل في اختصاصه الموضوعي

 ن القضاء الدولي والقضاء الوطني على نفسأذ نجد إمشترك من حيث المستوى والرتبة مبدأ الاختصاص ال
بته في مواجهة تفي مستواه ور  يؤثر لافهذا  ن كان للقضاء الدولي الأسبقيةإالأحوال ، و  بكلالسوية والرتبة 

ي يتمتع القضائية الت كالفاعلية ا،إليهالحاجة  دعتدواعي ومبررات  لهذه الأسبقيةنما إالقضاء الوطني. و 
 فيما يتعلق بسير المحاكمة. المثلى والإجراءاتبها القضاء الدولي في تطبيق المعايير الفضلى 

 مبدأ ينب للاختلاف اوجهأو  للتشابه اوجهأ هنالك نأ إلى عرضه تم ما إلى بالاستناد الإشارة وتجدر
 :التكامل ومبدأ المشترك الاختصاص
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 :التشابهأوجه  :أولا  
فمبدأ التكامل مصدره  ا،ومع ذلك فمصدرهما ليس واحد الدولي،المبدأين من مبادئ القانون  كلا -أ

 ،نممجلس الأ) المنظماتن مبدأ الاختصاص المشترك مصدره قرارات أفي حين  دولية،اتفاقية 
 الأمم المتحدة(.

 .فقط دوليةال الجرائمالمبدأين يجدان مجال إعمالهما في  كلا  -ب

 :الاختلافأوجه  :ثانيا  
له ن مبدأ الاختصاص المشترك محأفي حين  الدائم،فمبدأ التكامل محله في القضاء الدولي  المحل، -أ

 في القضاء الدولي المؤقت.

أن مبدأ  في حين انية،الثالتكامل يضع القضاء الدولي في المرتبة  فمبدأ الدولي،القضاء  رتبة -ب
 الاختصاص المشترك يضع القضاء الدولي في نفس الرتبة مع القضاء الوطني.

 لتكامل،ااختصاصه في مبدأ  مباشرةمنع القضاء الدولي من يمباشرة القضاء الوطني لاختصاصه  نإ -ج
دولي ال كان للقضاء نإمباشرة الاختصاص، و  القضاءينن لكلا إما في مبدأ الاختصاص المشترك فأ

 .الأسبقية
 الثاني المطلب

 المشترك الاختصاص لمبدأ إعمالاالقضاء الدولي على القضاء الوطني  سبقيةأ
ن كان يساوي في الرتبة بين النظامين القضائيين الدولي إو  ،إعمال مبدأ الاختصاص المشترك نإ

ن المنطق القانوني لا يتفق مع مباشرة نظامين أذلك  خر،الآعلى  أحدهمان يتقدم أنه يجب ألا إ والوطني،
وهنا كانت  ،خرعلى الآ سبقيةأ حدهمالأن يكون ألذا كان لا بد  القضية،قضائيين اختصاصهما على نفس 

ذكر نوالتي  ،ذلك جزافا بل كانت له مبرراته ودواعيه التي اقتضت ذلك ، ولم يأت  للقضاء الدولي الأسبقية
 :منها
القضايا التي تلجأ فيها الحاجة إلى وجود قضاء دولي تكون من الخطورة  فأغلب القضية، أهمية -1

كما كان الحال في جرائم  جمعاء، الإنسانية ضمير تمس نهاأ وأ بمكان،على الجماعة الدولية 
نها أو أ ،السابقةو جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في يوغسلافيا أ رواندا،بادة الجماعية في الإ

الجماعة الدولية مما يستدعي تدخل الجماعة  أفراد أحدفي كيان  بشدةالخطر بحيث تؤثر تكون من 
 عن طريق القضاء الدولي كما في حالة لبنان.

ن القضاء الوطني لن يكون كافيا لتطبيق المعايير أشك معقول لدى المجتمع الدولي في  وجود -2
 .المحاكمةالفضلى التي تقبل بها الجماعة الدولية في 

 لدولة،ا بطلبما إمال مبدأ الاختصاص المشترك كانت الدولة ففي الحالات التي تم فيها إع طلب -3
ضا ما توافر ر  إذاهي يولذا من البد الدولي،من الدولة لتدخل القضاء  برضاو كانت في الأساس أ



 الداخلي والقضاء الدولي القضاء بين الاختصاص في المشتركة العلاقة طبيعة

 د. علي خلف الشرعه

 

191 
 

ه ن مباشرتذ لو لم تكإالأسبقية في ذلك ن يكون له أ القضيةالدولة باختصاص القضاء الدولي على 
 و لما طلبت تدخله في القضية.ألما رضيت بذلك  الدولةلاختصاصه معتبرة لدى 

عمالا القضاء الدولي على القضاء الوطني إ  بأسبقيةنه ومع التسليم أالباحث  يرى إلى ما سبق  وبالنظر
للقضاء الدولي على القضاء  اي وجه من الأوجه سمو أن ذلك لا يعد بألا إ المشترك،لمبدأ الاختصاص 

تحقيق بة التطبيق وإجراءات الفيما يتعلق بالقوانين واج القضاءينبين  ان هناك تشاركأذ نجد إ لوطني،ا
 نع والتنازل كامل بشكلفي كثير من الأحيان يترك الاختصاص للقضاء الوطني  وأيضاثبات والإ

( 1966) رقم منالأ مجلس قرار ذلك كدأ وقد ،الوطني القضاء لمصلحة الدولي القضاء من الاختصاص
 إحالة في جهدال لبذل  ويوغسلافيا لرواندا السابقتين المحكمتين عمل لتصريف الدولية لياتالآ كدأ حيث

 (Morris & P. Scharf, 1998) .فيها للبت الوطنية المحاكم إلى بارزين بقادة تتعلق لا التي القضايا
نما ارتبطت بالممارسات الفضلى التي يكون القضاء الدولي أقدر على إالأسبقية ن أ الباحثؤكد ي وهنا

المعايير  فضلأللدولة فهو قادر على اختيار  الوطنيةأعمالها بسبب تحرره من القيود التي تفرضها القوانين 
 والممارسات من النظم القانونية المختلفة.
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 :الخاتمة
 لقضاءيناحاول الباحث في هذا البحث تلمس أهمية مبدأ الاختصاص المشترك في تحديد العلاقة بين  لقد

ن هذا المبدأ يلعب دورا بارزا في هذه أينا أوجودهما معا، ور  عندما تكون الحاجة إلى وذلكالدولي والوطني 
ة الدولية، ي تعني الجماعالت يةأهم الأكثر القضايا بأعباءفالقضاء الدولي في كل الحالات ينهض  ،العلاقة

دولي للنهوض مكانية للقضاء الو لا تتوافر الإأبطة بها ارتباطا وثيقا لا يتسنى ن هناك قضايا مرتأفي حين 
الأحيان  بعضفي و أوفي المقابل لا تتوافر القدرة  ،بها فيحتاج إلى علاقة مشتركة مع القضاء الوطني

 بدت وهنا ،الدوليةن هذه القضايا تهم الجماعة إو  لآخرو ألسبب  قضاء الوطني للنهوض بقضاياالرغبة لل
وفي خضم هذه الحاجات والدواعي المتبادلة برز مبدأ الاختصاص  ،بالقضاء الدولي الاستعانةإلى  الحاجة

 هوفي ذات الوقت يعطي الصلاحية لكل قضاء بحسب ما يوفر  القضاءينالمشترك الذي لا يستبعد أي من 
 .القضايا هذه في البت في فاعليةمن 

 :النتائج
 قيةالأسبنما قد يعطي إخر و على الآ القضاءينن مبدأ الاختصاص المشترك لا يقرر سمو أي من إ  -

 .الضرورة لداعيللقضاء الدولي باعتباره القضاء المتدخل 
وانين الق لىإوذلك باللجوء  القضاءينن مبدأ الاختصاص المشترك يؤسس لعلاقة تبادلية نوعا ما بين إ  -

 والتجريم والعقوبة. ثباتبالإللقوانين الوطنية فيما يتعلق  وأحياناالدولية 
 على اصهاختصسهام كبير في قبول الدول لمباشرة القضاء الدولي إن مبدأ الاختصاص المشترك له إ  -

العلاقة  ن حدودأذلك  ؛بعض القضايا التي كانت تعد حتى وقت قريب من صميم الشأن الداخلي للدول
ها الوطني مشترك إلى جانب ءن قضاأتلك الدول من جانب  لطمأنةالتي يرسمها هذا المبدأ تؤسس 

لى جانب إراءات وانطباق القوانين الوطنية القضاء الدولي في نظر تلك القضايا من حيث التشكيل والإج
 القوانين الدولية.

جل تطبيقه لكون قضائها الوطني أل الدول من قبو  مبدأ الاختصاص المشترك لا زال يحتاج إلى نإ -
 عناصره. أحديشكل 

ارنة مع بالمق الدولي،وطول مدة التقاضي في القضايا التي يشترك فيها القضاء  ءبطالملاحظ  من -
 القضايا التي ينظرها القضاء الوطني بشكل مستقل.

اين أدوات كل منهما بسبب تب الدولية القضائية والهيئات الوطنية القضائية الهيئات بين التنسيق ضعف -
 التقاضي. بإجراءاتفيما يتعلق 
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 :التوصيات
 .الوطني والقضاء الدولي القضاء بين العلاقة حدود تبين متخصصة دولية اتفاقيات عقد :ولا  أ

 حال ركالمشت الاختصاص مبدأ بإعمال يسمح بما الدولية الممارسة مع الداخلية التشريعات موائمة :ثانيا  
 .السياسي المستوى  على الدولة موافقة انتظار دون  تطبيقه شرائط توافر
لتحسين  لدائمةاعقد دورات تدريبية للهيئات القضائية الوطنية بالتعاون مع الهيئات القضائية الدولية  :ثالثا  

 .بالدعوى  الاختصاص في اشتراكهما عندإجراءات التقاضي وتقصير مدة التقاضي 
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